
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

ملفان عدد : 1519/16 و1642/16              

قرار رقـم : 17/ 1028 م. إ                                                                    

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

      

 المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضتین المسجلتین بأمانتھ العامة في 20 و24 أكتوبر 2016، المقدمتین من طرف السیدین محمد ابیدار والرباني ویسي ـ
بصفتھما مرشحین ـ طالبین فیھما إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابیة المحلیة  "أسا – الزاك" (إقلیم أسا –

الزاك)، وأعلن على إثره انتخاب السیدین رشید التامك وحامدي وایسي عضوین بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 و23 و26 دیسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات التي أدلى بھا الطاعنان، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 8 نوفمبر و6 دیسمبر2016  و26 ینایر 2017، بعد
أن منحھما المجلس الدستوري أجلا إضافیا لذلك؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفین؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، خصوصا الفصلین 132
(الفقرة الأولى) و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانـون التنظیمـي رقم 29.93 المتعلق بالمجلـس الدستـوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتـاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصـادر بتنفیذه الظھــیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریــخ 16 من ذي القعدة
1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس الدائرة الانتخابیة؛

في شأن المأخذین المتعلقین بالحملة الانتخابیة :

حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى، من جھة، أن المطعون في انتخابھما قاما بتوزیع أموال على الناخبین مقابل التصویت لفائدتھما، ومن
جھة أخرى، أن رجال السلطة وأعوانھا تدخلوا لدفع الناخبین للتصویت لصالحھما؛

لكن،

حیث، من جھة، إن ما ادعي من توزیع أموال على الناخبین لم یدعم سوى بإشھادات مقدمة وفق نموذج موحد وبصیغة عامة لا تتضمن عناصر
محددة أو وقائع معینة یمكن للمجلس الدستوري أن یتحقق منھا، ومن جھة أخرى، إن الادعاء المتعلق بتدخل رجال السلطة في الحملة الانتخابیة لم

یعزز سوى بأرقام ھاتفیة مجردة، لا یمكن الاستناد إلیھا لإثبات ھذا الادعاء ولا لإجراء تحقیق بشأنھ؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، یكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابیة غیر قائمین على أساس صحیح؛

في شأن المأخذ المتعلق بتعیین رؤساء مكاتب التصویت:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھما استغلا نفوذھما باعتبار الأول رئیسا للمجلس الإقلیمي لأسا والثاني رئیسا لمجلسھا
الجماعي، فعملا على تعیین موظفین بھاتین الجماعتین رؤساء لمكاتب التصویت، لحث الناخبین، بإغراءات مختلفة، على التصویت لفائدتھما؛  



لكن،

حیث إنھ، فضلا عن أنھ لیس في القانون ما یمنع تعیین رؤساء مكاتب التصویت  من بین موظفین في جماعات ترابیة یرأس مجالسھا مرشحون
للانتخابات، فإن الادعاء جاء عاما وغیر معزز بأي دلیل یثبت إخلال ھؤلاء الرؤساء بواجب الحیاد المطلوب؛

وحیث إنھ، بناء على ما سلف، یكون المأخذ المتعلق بتعیین رؤساء مكاتب التصویت غیر قائم على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع وفرز الأصوات:                                  

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جھة أولى، أن فوضى سادت مكتب  تصویت بجماعة الزاك ، الذي اقتحمھ شخص حاملا السلاح
الأبیض ومھددا الناخبین للتصویت لفائدة المطعون في انتخابھما، مما أدى إلى توقف عملیة التصویت، ومن جھة ثانیة، أن أحد رجال السلطة كان
یتدخل شخصیا أو بواسطة أعوانھ للضغط على الناخبین ودفعھم للتصویت لفائدة المطعون في انتخابھما، ومن جھة ثالثة، أن بعض مكاتب

التصویت تم فیھا إلغاء أوراق تصویت صحیحة كانت لفائدة الطاعنین، واعتبار أوراق ملغاة صحیحة لفائدة المطعون في انتخابھما؛

لكن،

حیث، إن ما ادعي من تدخل أحد رجال السلطة لدفع الناخبین للتصویت لصالح المطعون في انتخابھما لم یدعم بأي حجة تثبتھ، وأما ما ادعي من
توقف عملیة التصویت وإلغاء أوراق تصویت صحیحة واحتساب أوراق ملغاة جاء عاما لعدم تحدید أرقام ومقار مكاتب التصویت المعنیة، حتى

یتأتى للمجلس الدستوري التحقیق بشأنھا؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع وفرز الأصوات غیر جدیرة بالاعتبار؛

في شأن البحث المطلوب:

حیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لھذه الأسباب:

ومن غیر حاجة إلى الفصل فیما أثاره المطعون في انتخابھما من دفوع بعدم قبول الطعن من حیث الشكل؛

أولا- یقضي برفض طلب السیدین محمد أبیدار والرباني ویسي الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابیة
المحلیة "أسا – الزاك" (إقلیم أسا - الزاك)، وأعلن على إثره انتخاب السیدین رشید التامك وحامدي وایسي عضوین بمجلس  النواب؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 10 من جمادى الآخرة 1438

                                                                               ( 9 مارس2017)

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

     حمداتي شبیھنا ماء العینین         لیلى المریني        أمین الدمناتي        عبد الرزاق مولاي ارشید             

        محمد الصدیقي                           رشید المدور                            محمد أمین بنعبد الله 

                  محمد الداسر                           شیبة ماء العینین                    محمد أتركین     


